
 

 

آراء فقهاء الإمامیّة في نظر الرجل إلی الوجه 
  والکفین من الأجنبیة

  1القائمي الأمیريعلي 

 الملخص

مما يبتلی به الرجل كثيراً في حياته الإجتماعيّة هو النظر إلی المرأة غير المحرمة والأكثـر ابـتلاءاً 
الحرة نظراً بغيرقصـد  من هذه النظرات هو النظر إلی غير الشيخة البالغة المسلمة غير المبتذلة

آراء فقهاء الإماميّة من أوّل القـدماء إلـی وقصدنا في هذا المقال أن نلقی النظر علی  الزواج.
وهذا النظـر إن كـان الـی غـير  زماننا هذا في هذا الشّقّ من النظر عن طريق التتبّع في كتبهم.

الوجه والكفين فهو حرام اجماعا وان كان الی الوجه والكفين فهو مع اللذة حرام اجماعا ايضا 
ذهب بعضهم الی الحرمة  مختلفة فی هذا الشق; واما الی الوجه والكفين بدونها فللفقهاء آراء

مطلقا وهو القول المشهور في القدماء وذهب آخرون إلی الجواز مطلقا وهو القـول المشـهور 
وذهب بعض من المتأخّرين إلی التفصيلات بين النظـرة  ين.صـرافي متأخري المتأخرين والمع

 الأولی وغيرها وبين موضع الحاجة وغيره.
  النظرة الأولی. النظر مع اللذة, الوجه والكفين, النظر إلی الأجنبيّة,: ةيسيلكلمات الرئا

   

                                                           

 قم. طلبه پايه هشتم مدرسه شهيدين. ١
 ghaemi110110@gmail.comرايانامه: 

 ٠٩٣٨٧٦٣٠٢٥٨: تماسشماره 
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یر موضوع المقالة) .١    المقدمة (في تحر
ولايسع المقـال أن يـتكلم عنهـا  أحكام النظر تتكثّر بالنسبة إلی موضوعاته وأقسامه الكثيرة.

  نبينّ حكمه الفقهي. فلنعينّ بداية عن أيّ قسم وأيّ موضوع نريد أن نتكلم ثمّ  جميعا,
حتـی  فلنقسّم النظر والناظر والمنظور إليه إلی أقسامه التي يختلـف الحكـم في أيّ منهـا,

  نختار القسم الذي نريد البحث عن حكمه في هذا المقال ونترک الآخر.
  تحرير فروض النظر:

 نا إلا الأخير. : وهو إما إمرأة أم خنثی أم رجل; والرجل إما خصیّ أم لا; ولايهمّ الناظرفي 
  ولايهمّنا إلا الأخير. وهو إما رجل أم خنثی أم إمرأة; :المنظور إليهفي 

  ولا يهمّنا إلا الأخير. والمرأة إما محرمة أم لا;
وغير الشيخة والطفلة إمّا صبية قبيل البلـوغ  وهي إما شيخة أو طفلة صغيرة جدا أم لا;

  ولا يهمّنا إلا الأخير. أم لا;
  ولا يهمّنا إلا الأخير. فرة أم مسلمة والمسلمة إمّا مبتذلة أم لا;وهي إما كا

  وهي إما أمة أم حرة ولا يهمّنا إلا الأخير.
  ولايهمّنا إلا الأخير. وهو إما بقصد الزواج أو اشتراء الأمة أم لا; :النظرفي 

 البالغـة غـير الشـيخة غير المحرمة المرأةإلی  غير الخصي الرجلنظر  فموضوع المقال هو:
  .نظراً بغير قصد الزواج ,الحرة غيرالمبتذلة المسلمة

هو بنفسه موضوع كـلي أيضـا يختلـف الحكـم في  وهذا الموضوع الذي اخترناه للبحث,
  فلنقل: أقسامه;

  إن هذا النظر المذكور إما إلی غير الوجه والكفين أم إلی الوجه والكفين.
 معنی عامـا سنوضـحه في مـا سـياتي, ذة هنا,والثانی إما يقع بقصد اللذة (نقصد من الل

  أم يقع بدونه. الشامل لخوف الافتتان و...)
وهـو  أما حكم الصورتين الأوليين إجماعي في الفرقة الخاصة والعامة, فهنا ثلاث صور;

  لكنّ الصورة الثالثة محلّ الكلام. الحرمة مطلقا (بدون التفصيلات الآتية في الصورة الثالثة)
الصورة المبتلی بها مشار إليه فی عامّة كتب الفقهاء تقريبـاً إلاّ أنـه لم أر مـن وحكم هذه 
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نعم  يجمع هذه الأقوال في مكتوب واحد بشكل يستطيع الإنسان أن يلقی النظر إلی جميعهم.
مـن أجمعهـا جـواهر الكـلام  قد تطرّق بعض الكتب الفقهيّة إلی آراء من قبلهم من الفقهاء;

إلاّ أن  ين كتاب النكاح لسماحة السـيد الشـبيري الزنجـانيصـراالمع ومفتاح الكرامة ومن
جميع هذه الكتب قد اكتفت في أكثريّة الموارد بنسبة القول إليهم بدون ذكر كلامهم مع أنّ هذا 
المقال مع ذكر الأقوال قد نزح الستار عن عدم صحّة نسبة القول إلی أولئک الفقهاء أو عـدم 

الكتـب يـذكر في هـذه  وكـذلک لم دقّتهم فی تعيين إطار القول وذلک ما بحثنا عنه مبسوطاً.
الآراء الشّاذة وأقوال الفقهاء غير المعروفين وكذلک لم يوضّح فيها القيود الجديدة التي أشـار 

  وذلک ما حاولنا توضيحه علی قدر الاستطاعة. إليها بعضٌ.

  آراء حکم النظر المذکور إلی الوجه والکفین بدون قصد اللذة .٢
الخصيّـ إلـی المـرأة غـير المحرمـة غـير ونقصد من النظر المذكور في المقدمة نظر الرجل غـير 

هـذا النظـر إن كـان إلـی  نظرا بغير قصد الـزواج. الشيخة البالغة المسلمة غيرالمبتذلة الحرة,
ولمعالجـة الأقـوال نقسّـم  الوجه والكفين بدون اللذة فحكمه موضع خـلاف بـين الفقهـاء;

إلـی  لشـيخ الكلينـيالقدماء من ا الفقهاء ألی أربع طبقات حتی يسهل استخراج آراءهم:
ومتـأخري  ,إلی المقدّس الأردبيلي والمتأخرين من الشيخ ابن إدريس ;السيد ابن زهرة

  ين منه إلی فقهاء زماننا هذا.صـراوالمع ,المتأخرين منه إلی صاحب العروة

ـ  ق ـ إلی قبل الشیخ ابن إدریـس ٣٢٩ـ م  القدماء (من الشیخ الکلیني .١ـ٢
   ق) ٥٩٨م 
فيفـرض  ينعكس في كلامهم مدخلية قيد الحاجة أو المرة (كما سيأتي في كلام الطبقة الآتيـة) لم

  الجواز مطلقا أو المنع كذلک. أقوالهم علی صورتين فحسب:
في  الشـيخ الطـوسيو الشـيخ الصـدوقو الشـيخ الكلينـيأما الجواز فهو ظـاهر 

  يحه في المبسوط.صـروالتهذيبين 
في التبيان والنهاية وظاهر  الشيخ الطوسييح صـرو لشيخ المفيداأما المنع فهو ظاهر 
  .ابن زهرةو ابن حمزةو القطب الراونديو أمين الإسلام الطبرسي
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 السـيد المرتضـیو ابـن جنيـدوكـذا  ابـن أبي عقيـلو ابـن بابويـهأما القديمان 
قوا إلی هـذه المسـألة فلم يتطرّ  القاضي ابن برّاجو الشيخ السلارو أبوالصلاح الحلبیو

  علی قدر ما بحثنا في كتبهم.
تشعر بأن جمهور الفقهاء قبلـه كـانوا علـی مـذهب  لكن هناک قرينة من كلام الشيخ

مـع قولـه في مقدمـة  لأنه ذهب في النهاية إلی المنع بدون أیّ اشارة إلی فتـوی الجـواز, المنع,
وذكرت جميع مـا رواه أصـحابنا في  وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية,« المبسوط:

  )٢, ص ١ق, ج  ١٣٨٧(الطوسي,  ».مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرّقوه في كتبهم

  تفصیل آراءهم
  :الشيخ الكليني .١

 ١٤٠٧(الكلينـي,  »ما يحل النظر إلی المـرأة«بباب  ٧٠لأنه عنون باب  ويظهر منه الجواز,
فـيُفهم  زّة للنظر إلی الوجـه والكفـين والقـدمين,ونقل فيه الرواية المجو )٥٢٠, ص ٥ق, ج 

 )٤٩, ص ١١ق, ج  ١٤١٨(الطباطبـايي, وكـذا نسـب إليـه صـاحب الريـاض  فتواه بـذلک;
  )٤٦, ص ١٦ق, ج  ١٤١٥(النراقي,  والمستند.
  :الشيخ الصدوق .٢

 للرجال أن يری مـن المـرأة التـي«ويظهر منه الجواز أيضا حيث عنون بابا في الخصال بباب 
وذكر فيه رواية مروک بن عبيد المحلّلة للنظر ولم ينقده. ومن المعلوم ». ليست بمحرم خمسة أشياء

أن الغالب من المحدّثين القدامی لم يكونوا يروون حديثا فقهيا إلزاميا لايفتون به. نعم قد يـروون 
ديث المذكور روايات المندوبات لأخبار من بلغ أو الفضائل للاحتجاج علی المخالفين, ولكن الح

; كـذا »من لايحضــره الفقيـه«فقهي إلزامي. ولايقدح ذلک كون الحديث في كتاب غير فقهي كـ
 . وعنوان الباب واضح في فتواه. )٣, ص ٢ق, ج  ١٤١٩(الشبيري,  قال سماحة السيد الشبيري

  :الشيخ المفيد. ٣
بـذلك دون أن يراهـا ولايحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحـرم ليتلـذذ « قال:

  .)٥٢١ق, ص  ١٤١٣(البغدادي,  »للعقد عليها.
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وزعـم أن  بوجـود التهافـت في صـدر العبـارة وذيلهـا. قال سماحة السيد الشـبيري
لكن الـذيل يـدلّ  صدرها يدّل بإطلاق مفهومه أنّه يحلّ النظر بغيرالتلذذ سواء للعقد وغيره,

ثـم رجّـح الـذيل  رام سواء للتلـذذ وغـيره.فهو ح بمنطوقه علی أن كل نظر لابقصد العقد,
الصـلاة بقصـد الريـا «كـما إذا يقـال صغری له, بجعله كبری المسئلة وجعل منطوق الصدر,

 فيفهم منه أن الملاک لبطلان الصـلاة عـدم قصـد القربـة وإن لم ,»وبدون قصد القربة باطلة
ة كـما أن التلـذذ مصـداق فإن الريا مجرد مصداق لعدم القربـ تكن للريا فكانت للترفيه مثلا;

  )٤٣٩, ص ١ق, ج  ١٤١٩(الشبيري,  فالمتّجه في قوله المنع. لعدم قصدالزواج.
ح بأن النظر مع التلذذ في صـرّ يفإن المفيد  يلاحظ عليه بأن العبارة واضحة لاتهافت فيها.

فذيل العبارة لايدلّ مطلقـا علـی حرمـة النظـر  غير موضع العقد حرام وفي موضعه حلال,
أمّا المنطوق فيسلب حكم حرمة النظر بالتلذذ من موضع  لابمنطوقه ولا بمفهومه; لاللعقد,

 ويقـول: فهو مجرد استثناء من الحكم العام بالنظر للتلذذ الـی وجـه غيرالمحـرم, العقد فقط,
  النظر بالتلذذ في موضع العقد حلال.

فـالأول حـرام  و اما للعقـد, النظر اما لللذة لو كان الذيل طرفا مقابلا للتلذذ أي: نعم;
لأنه صرّح بهذا الطرف المقابل لا أي طرف مقابل آخر  فعندئذ لامفهوم للصدر; دون الثانی.

لايـدل  »لعلمـه«فقيد كمن قال أكرمه لعلمه لا لماله. كالنظر بغيرالتلذذ في غير موضع العقد;
الإكـرام للـمال بمفهومه علی سلب حكم الإكرام للنسََب مثلا فهـو يـدلّ فقـط علـی نفـي 

  فيقدّم منطوق الثانی. الإضافي, صـرلمقتضی إطار الح
بـل جعلـه  لكن هذا التحليل في غاية البعد إذ لم يجعل النظر للعقد طرفـا مقـابلا لللـذة,

  استثناءا من النظر باللذة.
  فيحكم بالجواز. فيبقی مفهوم الصدر علی القول به بلامعارض,

لكنه نسب جواز النظـر  غم أنه استظهر خلاف ذلک,أيضا ر وسماحة السيد الشبيري
تعقّب  وذلک أن الشيخ المفيد بدليل آخر وهو دليل قویّ يؤيد ما قلناه. إلی الشيخ المفيد

ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن لأنهن بمنزلـة « تلک العبارة بعبارة:
قـال سـماحة  .)٥٢١ق, ص  ١٤١٣بغـدادي, (ال »الإماء ولا يجوز النظر إلى ذلك مـنهن لريبـة
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بأنّ التعليل بكونهن بمنزلة الإماء يقتضی جواز النظر إلی الإماء عند قصد  السيد الشبيري
فـالملاک هـو  فكذا يحكم بجواز النظر إلی الحرة عند قصـد عقـدهن وغـيره. بيعهن وغيره.

  )٥و  ٤, ص ٢ق, ج  ١٤١٩(الشبيري,  التلذذ لا العقد.
وهذا البيان أبعد من استظهاره الماضي, لبطلان القياس في مناط الحكم; لاحتمال كون حكم 

يمكن أن تكون عهدية تشير » الإماء«الإماء فی ملاک النظر غير النساء الحرات; علی أن اللام في 
ة لا يملكهـا لا يجوز له أيضا النظر إلى أم«ألی الإماء في جملته الماضية التي كانت في مقام الابتياع: 

 . )٥٢١ق, ص  ١٤١٣(البغدادي, » للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها.
لايبدو تامّا لكـن مفهـوم الجملـة  إن التعليل الثاني لسماحة السيد الشبيري الخلاصة:

ولايحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحـرم « ي الجواز:ـيقتض الأولی للشيخ المفيد
  .)٥٢١ق, ص  ١٤١٣(البغدادي,  »ذلك دون أن يراها للعقد عليها.ليتلذذ ب

بـاب نظـر الرجـل إلى «وفي المقابل يضعّفه بُعد كونه في مقام البيان لأن عنوان الباب أي 
ومـن  في مقام العقد لاغـيره. صـرحمن »المرأة قبل أن يتزوجها ومايحل له من ذلك وما لايحل

 المرأة إلی الرجل بما يقتضي بإطلاقه الوجه والكفين أيضا, جانب آخر يؤيد المنع أنه حرّم نظر
  فيبدو أن نظر الرجل إلی المرأة محرّم بطريق أولی عنده.

  إلی المنع بالنسبة إلی ما نتحدّث عنه أظهر. فالحكم بذهاب الشيخ المفيد
 :الشيخ الطوسي .٤

وفي التبيـان علـی طريـق  .)٤٨٤ق, ص  ١٤٠٠(الطـوسي, النهاية بـالمنع صريحـا قال في 
   .)٤٢٩و  ٤٢٨, ص ٧تا, ج (الطوسي, بیالاحتياط 

وظـاهر  )١٦٠, ص ٤ق, ج  ١٣٨٧(الطـوسي, لكنه ذهب إلی الجواز فی صريـح المبسـوط 
(الشـبيري,  علی ما قاله سماحة السيد الشبيري )٢٤٧, ص ٤ق, ج  ١٤٠٧(الطوسي, الخلاف 
غسل الميت في كتـاب الطهـارة مـن التهـذيب . كذا في مسألة )٤٣٧و  ٤٣٦, ص ١ق, ج  ١٤١٩

 .  )٢٠٢, ص ١ق, ج  ١٣٩٠(الطوسي, والاستبصار  )٤٤٢, ص ١ق, ج  ١٤٠٧(الطوسي, 
يجوز النظر إلى امرأة أجنبيـة يريـد «وفي نسبة الجواز اليه في كتاب الخلاف نظر; حيث قال: 

والشـافعي, إلا أن عنـدنا أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط. وبه قال أبوحنيفة ومالك 
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, ٤, ج ق١٤٠٧(الطـوسي, » وعند مالك والشافعي أن ما ليس بعورة: الوجه والكفان فحسب.
فمـورد  وروايـات التـزويج. »ولا يبدين زينتهن...«واستشهد عليه بالإجماع وآية  )٢٤٧ص 

 بـأن الآيـة عامـة في قال سماحة السيد الشـبيري نعم, الكلام في موضع التزويج فحسب.
يح صــروويـردّه أن الروايـات  .)٤٣٧, ص ١ق, ج  ١٤١٩(الشـبيري, موضع الزواج وغيره 

ينقل أحـدٌ الإجمـاعَ عليـه  وكذا الإجماع حيث أنه لم الدعوی في صدر الكلام لموضع الزواج.
لأنّـه خـص الجـواز  فلايمكن فهم الجواز من الخلاف بل يظهر منه المنع في مسـألتنا; عموما,

  فكأنّه نحو استثناء من الحرمة الكلية. النكاح,بمن يريد 

فقد روي أيضا أنّه يجوز للرجـال « وفي التهذيبين أيضا استند رأيه إلی المروي حيث قال:
 »أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظّر إليه من محاسـنها الوجـه واليـدين يـدلّ عـلى ذلـك.

في التهـذيبن (وكـذا  قول الشـيخويمكن أن يقال أن  )٢٠٢, ص ١ق, ج  ١٣٩٠(الطوسي, 
بأن الكتب الثلاثة لم تعـدّ  ليس بفتواه علی الإطلاق كما عبرّ عنها صاحب الجواهر النهاية)
لكن يظهر منه الفتوی في خصوص المسألة كما قال  .)٦٥٠, ص ١٠تا, ج (النجفي, بیللفتوی 

  .)١٢/٨/٩٤(الجوادی, بی تا, الجلسة  سماحة الشيخ الجوادي الآملي
قوله في المبسـوط بـالجواز مضـافا  ح ما يمكن أن يعّد فتوی للشيخصـرأفالحاصل أن 

خلافـا  إلی أن هذا الكتاب متأخّر عن باقي كتبه فصّل فيـه تفصـيلا موضـحا لـرأي نفسـه,
كـذا  فيه بجمع آراء الأصحاب المأخوذة من الروايات بـنفس الألفـاظ; صـرتللنهاية التي اق

  )٣و  ٢, ص ١ق, ج  ١٣٨٧(الطوسي,  طه.قال هو في مقدمة مبسو
  :الشيخ الطبرسي .٥

 يجوز النظر إلی إمرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلی ما ليس بعـورة فقـط...« قال:
  )١٠٨, ص ٢ق, ج  ١٤١٠(الطبرسی,  ».ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب

النكاح بعد أن وقف علـی تفصـيلات يظهر منه المنع في مسألتنا; لأنه خص الجواز بموضع 
 في المسألة فكأن الحكم فی موضع النكاح نحو استثناء من حكم الحرمة الكلي.  الشيخ
  :الشيخ ابن حمزة .٦

وإذا أراد أن « بنفس الـدليل حيـث قـال: يظهر منه نفس ما يظهر من الشيخ الطبرسي
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ق الثيـاب وإلى محاسـن الأمـة وجسـدها فـو ومشـيهايملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها 
  .)٣١٤ق, ص  ١٤٠٨(الطوسي,  »والكتابية بمنزلة الإماء. وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها.

  :الشيخ قطب الراوندي .٧
وا مِـنْ أَبْصـارِهِمْ « حيث قال فی قوله تعالى: ذهب إلی المنع, يـدل  ,»قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

فنظره إلى ما هـو عـورة منهـا  ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب, على أنه لا يحل للأجنبي أن
  )١٢٩, ص ٢ق, ج  ١٤٠٥(الراوندي,  »محظور وإلى ما ليس بعورة كالثياب فقط مكروه.

  :السيد ابن زهرة .٨
 .  )٣٥٥ق, ص١٤١٧(ابن زهرة,  يظهر منه عدم الجواز لنفس الدليل الماضي في الشيخ الطبرسي

 إلی قبـل المقـدّس الأردبیلـي ق) ٥٩٨( ن ابن إدریسالمتأخرین (م .٢ـ٢
   ق)) ٩٩٣(

فـذهبوا إلـی بعـض  تفطّن فقهاء الحلة إلی مدخلية بعض القيود في الحكم خلافـا للقـدماء,
ورة والنظـرة ضــرلمع الحاجـة أو ا النظرةوكذا بين  التفصيلات بين النظرة الأولی والثانية.

  بيان هذين القيدين الجديدين: بدونها;

  الحاجة أو الضرورة. ١
ولكن في خصوص المسألة قد  ورة الحقيقية تبيح المحرم في كل مسئلة فقهية.ضـرللا ريب أن ا

 ورة بـدلا مـن الحاجـة.ضـرلوقد عبرّ بعض الفقهاء با يقال بأن الحاجة أيضا تسبّب الإباحة.
  الحقيقية بل عرفية. ورةضـرلاورة ليست هي ضـرلولكن الواضح أن هذة ا

والحاجة مثل أن يتحمل « ومثّل للحاجة كذلک: اوّل من فصّل كذلک هو ابن إدريس
وكذلك لـو كانـت بينـه  شهادة على امرأة فله أن ينظر وجهها من غير ريبة ليعرفها و يحقّقها,

فيعرف وجهها ليعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بايعة أو المثمن  وبينها معاملة أو مبايعة,
(الحـلي,  »فإنّه يرى وجهها ليعرفهـا ويجليهـا. ومثل الحاكم إذا حكم عليها, اعة,إن كانت مبت

 ضرورةراء منهـا لا ـوندري أن مثل البيع من المرأة أو الشـ )٦٠٩و ٦٠٨, ص ٢ق, ج  ١٤١٠
  فيمكن للرجل أن لايقوم بمثل هذة المعاملة حتی يحتاج إلی النظر. فيه,
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  . )٧, ص ٣ق, ج  ١٤٢٠(الصيمري, وكذلک فرّق بينهما واضحا في غاية المرام مع إتيان الأمثلة 
 ورة في خصوص الموضوع كانت أمرا غـيررائج في الفقـه,ضـرلوهذه التوسعة في معنی ا

   .فلانری مثله بعد صاحب العروة

 النظرة الأولی. ٢

ان النظرة الأولی لا حرمـة فيهـا وغيرهـا  مستندا إلی الرواية وغيرها المسألةقد يقال في هذه 
   ويمكن تفسير النظرة الأولی بنوعين: حرام.

أن تكون النظرة الأولی مهما كانت وإن يعلم الرجل أن المنظر الذي أراد أن يراه, هو الأول: 
 وجه المرأة أو كفها, لكن لا يجوز ثانية. وهذا هو المقصود من عبارات الفقهاء المتأخرين, حتی قال

ومحلّ الخلاف في المرّة الواقعـة عـن قصـد ليترتّـب عليهـا الحكـم «في المسالک:  الشهيد الثاني
 .)٤٧ص  ,٧تـا, ج (العاملي, بـی» عي, أمّا ما يقع اتّفاقا بغير قصد فلا يتعلّق بها حكم اتّفاقالشـرا

    .)٣٧٥, ص ٢, ج ١٣٩٥(الفيض الكاشاني, كذا صرّح به الفيض 
ايط وتنهدم الأولـی; فعلـی سـبيل شـرلطر سؤال في الذهن: متی يتجدد اوعلی هذا التفسير يخ

المثال: نظر رجل امرأة في شارع في صباح يوم السبت, هل يجوز له أن ينظر إليها في يـوم الأحـد أم في 
نفس السبت عند المساء أو في يوم السبت عند مجلس آخر في غيرالمكان? أم أصبح كل نظرة آتية سوی 

  . بعبارة أخری: هل تجدد النظرة الأولی الجائزة في الأزمنة والأمكنة والظروف أم لا? الأولی حراما
(الحليّ, ائع بأن الملاک هو الوقت الواحد عرفا شـرلفي ا السؤال المحقق هذاأجاب عن 

, ٢(الشهيد الثانی, بی تا, ج في الروضة  وبه صرّح ثاني الشهيدين )٢٦٩, ص ٢ق, ج  ١٤٠٨
 وفي المسـالک: .)٢٥, ص ٢ق, ج  ١٤١٦(الفاضـل هنـدی, أيضا  هندي والفاضل )٦٧ص 

   ».ولا فرق بين اتحّاد المجلس وتعدّده«
وعلی هذا التفسير لا يجوز للرجل أن ينظر اختيارا إلی  أن تكون نظرة غير إرادية. الثاني:

اسـتدامة ولكـن  يكون نظـره حـلالا. ولكنه لو حدث ونظر, الأولیوجه المرأه حتی للمرة 
صرّح بهـذا البيـان سـماحة الشـيخ  تلک النظـر أو النظـرة الثانيـة تلوهـا تكونـان محـرمتين.

   )١٦٤, ص ٤, ج ١٣٨٦(البهجة,  .البهجة
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 التي لايترتب عليها عقاب ولا ذم, الظاهر أن المراد بالنظرة,« :وقال صاحب الحدائق
والظاهر  ترتب عليه الذم والإثم, فلو أتبعها بنظرة ثانية, هي ماحصلت له على جهة الاتفاق,

والمداومة بعد النظرة الأولى التي حصلت  هو الاستمرار على النظرة, أن المراد بالنظرة الثانية,
ثـم عـوده  ه,صــربواحـتمال صرفـه  زيادة على ذلك, وهي طول النظر, وكذا الثالثة, اتفاقا,

  )٥٨, ص ٢٣ق, ج  ١٤٠٥(البحراني,  »يمكن أيضا.
إراديـة  القول بهذا التفصيل بديهي ضرورة عند كافـة الفقهـا إذ النظـرة الـلا ان لايقال:

ان هـذا  لأنـا نقـول: لايمكن أن تكون محرمـة لأن الإرادة والاختيـار شرط لكـل تكليـف;
ل يريد أن يقول أن النظرة اللاإرادية لها مقدمات إرادية. هل يجب الاجتنـاب عـن كـل  المفصِّ

 تكلفـةفيمكن أن تعيش بسهولة وبـدون  ولو بالاتفاق أم لا, ذلک بغية أن لا يحدث أي نظر
وإن حصل منک نظرة لامشكلة فيها وإن كنت علی علم بالنسبة إلی  مراعاة تلک المقدمات.

  لكن لايجوز لک التكرار والاستمرار. حدوثها.
إن  في السوق و... شـيالرجل عندما يعيش في المجتمع ويتعايش الناس ويم بيان ذلک:

فمـن الطبيعـي أن تحـدث نظرتـه إلـی  النساء في المجتمـع لايلبسـن القنـاع والقفـاز, كانت
وجوههن واكفهن إلا إذا عوّد الرجل نفسه أن ينظر إلی التحت دوما أو يغضّ عينه أو يفعل 

 فالشارع يجوّز النظر بشكل طبيعي بدون إخفاض الرأس. شيئا غير متداول في سيرة العرف.
يُمنع الناظر  لكن كلّما وقعت نظرته علی وجه المرأة أو كفها, ء كان,فالرجل ينظر إلی أي شي

لكن إذا كان الرجل علی علم بـأن هـذا المنظـر هـو  من استدامتها مع صحة النظرة الأولی.
  فلايمكن أن ينظر اليه وإن كانت النظرة نظرته الأولی. كفهاوجه المرأة أو 
ظر إلا النظرة الأولی بتفسيرها الثاني هو هل يمكن أن يقال أن الفتوی بحرمة الن :سؤال

إذ كـل نظـرة سـوی النظـرات  والافتتـان فحسـب; التلذذنفس الفتوی بالحرمة عند خوف 
  اللاإرادية فيها خوف ما من التلذذ?

فلايحصـل لزومـا في جميـع  إذ خوف التلذذ خوف عقلائـي لا خـوف مـا, لا; :الجواب
  الثاني أضيق. یالفتوفإطار الحرمة في  النظرات الثانية.

خوف التلذذ قد يقع في النظرة الأولی بهذا التفسير الثاني أيضا كالنظر  ومن جهة أخری:
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  فإطار الحرمة في الفتوی الثاني من هذه الجهة أوسع. ,للبناتاللاإرادی في مدرسة الثانوية 
 سؤال استطرادي: ما معنی التلذذ والافتتان والريبة وما هو الفرق التلذذ الجنسي و غيره? 

خوف الوقوع معهـا في محـرم كـما قـال  المراد من الريبة وهي الشک او التهمة, الجواب:
والافتتان إحساس الفتنة فی النفس  )٧٠, ص٢٠تا, ج(النجفي, بیوغيره  صاحب الجواهر
  )١٣, ص ١٢ق, ج  ١٤١٤(الكركي, وغيره  كركيكما قال المحقق ال

الجنسـية في الـنفس  واللذة أعم من هاذين إذ قد يخاف من حصول اللذة (خوش آمدن)
(النراقـي, وهذا حرام أيضا علی مـا صرّحـوا  في زنا و... الوقوعبدون الافتتان وبدون شک 

  .)٣١, ص ١ق, ج  ١٢٤٥
انية والجنسية التي تبـدأ مـن أول إحسـاس جنسيـ والمراد من اللذة الجنسية هي اللذة الشهو

وتكون مرتبتها الشديدة في مقدمات المقاربة و الجماع, وليس المراد بها اللذة التي تحصل مـن نظـر 
الآباء والأمهات إلى أولادهم, أو اللذة الحاصلة من النظر إلى الأبنية الجميلـة والمنـاظر الطبيعيـة 

 . ق, قسم احكام الشباب) ١٤٤٢; السيستاني, ٢٤٤٢المسألة  ,٥٥٥, ص ١٣٨٧(الشبيري, الخلاّبة 
 *** فالحاصل في كلام المتاخرين أن هنـاک أربـع موضـوعات نحتـاج إلـی حكمهـا:

معاودة النظر ـ  ٣النظرة الأولی عند عدمهما ـ  ٢ورة أو الحاجة ضـرلالنظرة الأولی عند ا ـ  ١
  عدمهما.معاودة النظر عند ـ  ٤ورة أو الحاجة ضـرلعند ا

 والحكم في أي موضوع إما هي الحرمة أو الإباحة (الشاملة للكراهة والإباحة بالمعنی الأخص). 
ة صـورة شـرعفكل قائل يستطيع في كل موضوع أن يقول بأحد الحكمين فيفرض ست 

  »الإباحة الحرمة و أ: ح:« من ضرب الإثنين عليه أربع مرات وهي:
 ح ح ح ح. ١

 ح ح ح إ . ٢

 ح ح إ ح . ٣

 ح ح إ إ . ٤

 ح إ ح ح . ٥
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 ح إ ح إ . ٦

 ح إ إ ح . ٧

 ح إ إ إ . ٨

 إ ح ح ح . ٩

 إ ح ح إ . ١٠

 إ ح إ ح . ١١

 إ ح إ إ . ١٢

 إ إ ح ح . ١٣

 إ إ ح إ . ١٤

 إ إ إ ح . ١٥

 إ إ إ إ . ١٦
  لكن بعض الفروض غير معقول:

ورة ضــرلبالحرمة عنـد امن يحكم  ففي داخل قسم واحد من النظرة الأولی أو المعاودة:
  .١٤و ١٠و ٨و ٧و ٦و ٥و ٢فلايعقل  لايحكم بالإباحة عند عدمها قطعا.
مـن يحكـم بالحرمـة في النظـرة الأولـی  ورة أو عدمها:ضـرلوفي داخل قسم واحد من ا

  .١٢و ١٠و٨و ٧و ٤و ٣و ٢فلايعقل  لايحكم بالإباحة في المعاودة قطعا.
  فتبقی ستة فروض معقولة وهي:

 رمة مطلقا; . الح١

لكـنّ الأكثـر عنـده بمعنـی  ;)٢٢٦, ص ١٣٦٩(الحلي,  الأكثرإلی  نسبه ابن فهد الحلي
  .القدماءأكثر العلماء بما فيهم 

حيـث لم يجـوّز النظـر إلا لمـن أراد التـزويج;  رـفـی المختصـ المحقـقوهو ظـاهر قـول 
 .)١٧٢, ص ١ق, ج  ١٤١٨(الحلي, والسكوت في موضع بيان حكم جديد يدلّ عادة علی المنع. 

اسـتظهار  وقد سبق في كلامـه« وقال: وبهذا الاستظهار صرّح شارحه أحمد الخوانساري
والحاصل أنّه مع الإجمـال إن سـلّمناه  الخصوصيّة في جواز النظر إلى المرأة الّتي يريد تزويجها,
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(الموسـوي  »المرجع عموم ما دلّ عـلى حرمـة النظـر في غـير مـا هـو المتـيقّن خروجـه.يكون 
   .)١٤٤, ص ٤, ج ١٣٥٥الخوانساري, 

في النهاية ذهب إلی المنع المطلـق ولم  لأن الشيخ المنع, »نكت نهاية«وكذلک يظهر من 
  )٣٥٦, ص ٢ق, ج  ١٤١٢(المحقّق الحلي,  علی كلامه. يعلّق المحقق

ما «وال حيث أطلق المنع وأجاب هذا الس في المسائل المهنائية العلامةوهو أيضا مذهب 
 »هل يحرم النظر إلى الرجل الأجنبي سواء كان بتلذذ أو ريبـة أو بغيرهمـا المرأةيقول سيدنا في 

 .)٤٠ق, ص ١٤٠١(الحـلي,  »لايجوز لهن النظر إلى الرجال الأجانب مطلقا كالرجـال« بقوله:
ح بالتشبيه بالرجال كان فحوی كلامه دالاّ علی ذلک إذ من يقول بتحـريم صـرّ يوإن لم يكن 

  يحه.صـرتنظر المرأة إلی الرجل يقول بطريق أولی بتحريم عكسه فضلا عن 
أنـه هـو رأي  ويظهـر مـن الإيضـاح, .كما نسـب إليـه ولـده التذكرةقال في  وكذلک

  )٦, ص ٣ج ق,  ١٣٨٧(الحلي,  دون ما سيأتي في باقي كتبه. العلامة
يحرم النظر إليهما (أي  وقال والدي في التذكرة,« إذ قال: فخر المحققينوكذا ذهب إليه 
  .)٦, ص ٣ق, ج  ١٣٨٧(الحلي,  »كسائر جسدها وهو الأصح عندي إلی الوجه والكفين)

النـافع  صـرتلإن كتابه المهذّب البارع شرح للمخ ابن فهدوهذا القول يظهر أيضا من 
ء فيظهـر منـه نفـس مـا شــيولم يعلّق عليـه ب صـرتهو بينّ كلام المحقّق في المخو للمحقّق

  .)٢٠٤, ص ٣ق, ج  ١٤٠٧(الحلي,  استظهرناه من قول المحقّق
ط إمكـان شــرب والمعتمـد قـول الشـيخ,« وأوضح من ذلک قوله في تلخيص الخلاف:

ق,  ١٤٠٨(الصيمري,  »النظر إلى وجهها وكفيها مكشوفين يجوزعا فحينئذ شـروالنكاح عرفا 
ومن الواضح أنّه لم يكن وجه لتخصيص مريـد النكـاح بجـواز النظـر إلـی  .)٣١٩, ص٢ج

  الوجه والكفين مكشوفين لو لم يكن قوله بالتحريم لغيره.
 لأنه وإن أورد علی أدلة التحريم وأظهر من نفسه الميلَ إلی المحقق الكركيوهو رأي 

(الكركـي,  »ولاريب أن التحـريم مطلقـا طريـق السـلامة« الجواز لكنهّ قال في نهاية المطاف:
  .)٤٠, ص ١٢ق, ج  ١٤١٤

لايقال أن قوله طريق السلامة يدلّ علـی أفضـليّة الاجتنـاب لا وجوبـه أو هـو إرشـاد 
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أن يقـل  لأنّـه يقـال أنـه لم أخلاقی لا حكم فقهي خصوصا بعد تشكيكه في أدلّـة التحـريم;
والتحـريم حكـم فقهـيّ  الاجتناب مطلقا طريق السلامة بل قال أنّ التحريم طريق السلامة.

فالمقدّمة للحرام يمكـن  لكن من باب سدّ الباب. فالحاصل أن الحكم الفقهي عنده التحريم,
أن يكون حلالا فقهيّا ممدوح الترک ويمكـن أن يكـون حرامـا فقهيّـا ومسـألتنا مـن القسـم 

  كيک في أدلّه تحريم ذلک نفسيّا لا يدلّ علی عدم تحريمه مقدّميّا.والتش الثانی.
طـابق النعـل  علی طريق استاذه المحقـق الكركـيفي المسالک  الشهيد الثانيودرب 

ثـم  فبدايـة أورد علـی أدلـة التحـريم, ف فيها إلا قلـيلا;صـرّ يبالنعل ونقل عين عباراته ولم 
ولاريـب أنّ « :قـال مـا قالـه الكركـي وأخـيرافي تحريم المرة الأولی  حسّن قول المحقق

  )٤٦ـ  ٤٨, صص ٧تا, ج (العاملي, بی »القول بالتحريم مطلقا طريق السلامة.
(الموسوي العـاملي, كما نسب اليه صاحب نهاية المرام  صاحب المدارکوكذا درب عينا 

   .)٥٧و  ٥٦, ص ١ق, ج  ١٤١٣
 و پوشـيده« وقال بالفارسية: د امير ابوالفتح الحسيني الجرجانيسيأطلق المنع  وكذلک

(الجرجـاني,  »كند بر تحريم نظـر كـردن مـردان بـه زنـان نـامحرم نماند كه اين آيت دلالت مى
   .)٣٥٩, ص ٢, ج ١٣٦٢

اختلفت الأقـوال والروايـات في « في رسالته الخاصّة: الخواجوئي المازندراني وكذلک
 ١٤١١(الخواجوئي المازنـدراني,  »والأظهر عندي العدم الأجنبية وعدمه, جواز النظر إلى وجه

   .)٣٥, ص ١ق, ج 
ومقصود جميع القائلين بالحرمة المطلقة ـ بقرينة إطلاق كلامهم الواضحة ـ هـو التسـوية 

  موضع الحاجة وغيرها. و بين بين النظرة الأولی والمعاودة.

ورة أو لضــرالحاجة وحرمة النظرة الأولـی لغـير ا ورة أولضـرإباحة النظرة الأولی عند ا. ٢
يح منه صـرت. ذهابه إلی استثناء الحاجة ابن إدريس; وهو مذهب الحاجة وحرمة المعاودة مطلقا

لكن اختصاص الاستثناء بـالنظرة الأولـی يظهـر مـن  )٦٠٩و  ٦٠٨, ص ٢ق, ج  ١٤١٠(الحلي, 
 . )٦٠٩, ص ٢ق, ج  ١٤١٠(الحلي, تخصيصه حكمَ جواز التكرار لمريد التزويج 
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  .ورة أو الحاجة مطلقاضـرلورة أو الحاجة مطلقا والحرمة لغير اضـرلالإباحة عند ا. ٣

ومن أراد العقد عـلى امـرأة فـلا «صريحا حيث قال:  قطب الدين الكيدريوهو مذهب 
 يجـز بأس أن ينظر إلى وجهها و كفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها, وإن لم يـرد العقـد لم

ورة, كالطبيـب, ضــرلذلك... والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين مـن الأجانـب محظـور إلا 
ومتحمل الشهادة على امرأة والحاكم عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها, وكذا المرأة لايجوز 

 .  )٣٩٦و  ٣٩٥ق, ص  ١٤١٦(الكيدري, » ورة.ضـرللها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا 

في الأجنبية والنظـر إليهـا لايخلـو إمـا أن « حيث قال: الصميريوربما يظهر ذلک من 
فإنه يجوز له  ورة مثل أن ينظر الطبيب إليها,ضـرلفا ورة أو لحاجة أو لغير حاجة,ضـرليكون 

 لأنـه لايمكـن العـلاج إلا بعـد الوقـوف عليـه. النظر إلى موضع العلة وإن كانـت العـورة,
فلـه أن ينظـر إلى وجههـا مـن غـير ريبـة ليعرفهـا  حمل شهادة على امرأة,والحاجة مثل أن يت

وكذا لو كان بينه وبينها معاملة أو مبايعة فيعرف وجهها لـيعلم مـن التـي يعطيهـا  ويحققها,
   .)٨و  ٧, ص ٣ق, ج  ١٤٢٠(الصيمري,  »الثمن إن كانت بائعة والمثمن إن كانت مشترية.

الفاضـل مقـداد في يظهـر مـن  .رمـة المعـاودة مطلقـاإباحة النظرة الأولی مطلقا وح. ٤
ورة ضــرلهذا القول حيث جـوّز الأولـی وحـرّم البـاقي مـن دون تفصـيل بـين ا التنقيح

 ...عمـدا كـان وإن نكاحهـا يـرد ورد جواز النظر إلى وجـه الأجنبيـة وإن لم« قال: وعدمها.
الثـاني جـواز  وكراهية هذا, الأول عدم كراهيته لمن يريد النكاح وحينئذ يقع الفرق بوجهين:

  )٢١, ص ٣ق, ج  ١٤٠٤(الحلي,  »تكرار الأول وعدم جواز تكرار الثاني.

ولا عكس  وكل عضو حرم نظره حرم مسه,« لأنّه قال: الإحسائيويستظهر ذلک من 
  .)١٣٦ق, ص  ١٤١١(الإحسائي,  »لجواز النظر إلى الأجنبية مرة دون اللمس على قول,

ورة أو الحاجة وحرمة المعـاودة ضـرللأولی مطلقا وإباحة المعاودة عند اإباحة النظرة ا. ٥
حيث جوّز النظر عنـد الحاجـة  ائعشـرلفي ا المحققوهو مذهب  ورة أو الحاجة;ضـرللغير ا

ولاينظر الرجل إلى الأجنبيـة أصـلا إلا « قال: وأيضا في المرة الأولی علی كراهية في الأخير.
إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة ولايجوز معاودة النظر وكـذا ورة ويجوز أن ينظر ضـرل

   .)٢١٣, ص ٢ق, ج  ١٤٠٨(الحليّ,  »الحكم في المرأة



٧٢ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

۵ 

لايجوز للأجنبيّ النظـر إلى المـرأة إلاّ : «في التحريرفي اثنين من كتبه; قال  العلامةوبه قال 
د الشـهادة عـلى العيـب الّـذي ورة, كالطبيب للعلاج. وإن كان إلى العورة, وكذا من يريضـرل

يدّعيه الزوج, أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امـرأة لايعرفهـا إلاّ بـالنظر إلى وجههـا, ومـن 
يريد معاملتها, وكالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها, ليحكم عليها و بحليتها... ويجـوز أن ينظـر 

  .  )٤١٩, ص ٣ق, ج  ١٤٢٠لي, (الح» إلى وجه الأجنبيةّ وكفّيها مرّة, ولايجوز معاودة النظر
ويجـوز إلى  رورة كالشـهادة عليهـا,ـولايحل النظـر إلى الأجنبيّـة إلاّ لضـ« :في القواعدو

   .)٦, ص ٣ق, ج  ١٤١٣(الحلي,  »وجهها وكفّيها مرّة لا أزيد
ولاينظر إلى الأجنبيّـة إلا مـرّة مـن غـير معـاودة إلا : «اللمعة في الشهيد الأولوهو صريح 

 )١٣٢, ص ١تا, ج (العاملي, بی. والقواعد كرّر عين العبارة )١٧٤ق, ص  ١٤١٠(العاملي, » رورةـلض
فـذهب إلـی  , إذ شرّح هو اللمعةَ بدون أي مداخلـة فيـهفي الروضة الشهيد الثانيوكذا قول 

وحسّن ذلـک في المسـالک وإن لم  )٦٧, ص ٢ق, ج  ١٤١٢(العاملي,  مذهب الشهيد الأول
   .)٤٦ـ  ٤٨, صص ٧تا, ج (العاملي, بیسبق يرض به أخيرا كما 

لايجـوز النظـر إلى الأجنبيّـة إلاّ «. إذ قـال: شـمس الـدين الحـليوهو أيضا ظـاهر قـول 
رورة كالشهادة عليها, حتىّ الخصي ولو إلى مولاته, ورخّص النظر إلى وجهها وكفّيها مـرّة, ـللض

مل بعيدا إرادته جواز النظرة الواحدة . ويحت)١٠, ص ٢, ج ١٣٨١(الأنصاري, » ولاتجوز المعاودة
قيـدا للمسـتثنی لا » ورخّـص...«رورة وحدها لا مطلقـا. وهـذا إذا كـان قيـده ـفي صورة الض

  للمستثنی منه. واحتمال كونه لخصوص نظر الخصيّ إلی مولاته لايعبأ به لغاية بعده. 
عورة المحـارم وإلى مـا يجوز النظر إلى ما عدا « في كنز العرفان إذ قال: والفاضل المقداد

وكـذا إلى وجـوه الإمـاء  ورة,ـرضّـحـال ال يظهر في العادة من وجـوه الأجنبيّـات وأكفّهـنّ 
والنظـر إلى  والشاهد لتحمّـل الشـهادة وإقامتهـا, المستعرضات للبيع وكذا الطبيب للعلاج,
 ولى مـنوكذا النظرة الا على نظر الوجه, صـرتويق المخطوبة مع إمكان نكاحها شرعا وعرفا,

   .)٢٢٠, ص ٢ق, ج  ١٤١٩(الحلي,  »غير لذّة أو ريبة

  لم نعثر علی قائل به. ;الإباحة مطلقا. ٦

نسـبة  حيث نسب ذلک إلی أكثر الأصحاب ونقل من ابن فهد الصميريوالعجب من 



٧٣ 

مام
الإ

اء 
فقه

راء 
آ

 ةیّ 
ل إل

رج
ر ال
 نظ
في

 ی
کف
وال

جه 
الو

 نی
جنب
 الأ
من

 ةی

أكثر عبارات الأصـحاب تعطـي «ذلک القول إلی إجماع علماء الإسلام فضلا عن الإماميةّ. قال: 
الفرق بين المحاسن وبين الوجه والكفين, لجزمهم بجواز النظر إلى الوجه, وتردّدهم بجواز النظـر 

حة بالمغايرة; لأنـه بعـد أن ذكـر جـواز صـرمإلى الشعر والمحاسن, وعبارة أبي العباس في المهذب 
  . )٩, ص ٣ق, ج  ١٤٢٠(الصيمري, » النظر إلى الوجه والكفين, قال: وهو إجماع من علماء الإسلام

فربّما صُحّفت نسخة غاية المرام أو نسـخة  ولم أعثر علی هذه الكلمات في المهذّب البارع;
كلامه ذلک ولكنّ الموضوع مختلـف  نعم يوجد في المهذّب الموجودة عند صاحب غاية المرام.

يجـوز النظـر إلى أهـل الذمـة « قـال في المهـذّب: فإنّ الموضـوع النسـاء أهـل الذمّـة; كاملا;
بمنزلة الأمة المزوّجـة فإنـه يجـوز النظـر إليهـا وإن حـرم نكاحهـا لمكـان  لأنهنّ  وشعورهنّ,

   وط ثلاثة:شـربلكن  تزويجها...
   ولو خافها حرم. أمن الفتنة; أ)
   لأنه استمتاع. عدم التلذّذ; )ب
   أن لا يكون لريبة. ج)

 ١٤٠٧(الحـلي,  »ابن إدريس والعلامة في المختلف وهما نادران منعو  وعليه الأصحاب, 
    .)٢٠٦و  ٢٠٥, ص ٣ق, ج 

 ورة أو الحاجة لم يكن عنوانا مستقلا عندهم وإن يظهر منهم كما بيّنا,ضـرلوربما قيل أن ا
نعم قـد  ورة الفقهية الرائجة في كل أبواب الفقه,ضـرلتطبيقا منهم لعنوان ابل كانت الأمثلة 

يكون في مثل البيع أو الشهادة مصلحة كبيرة لا يجدر تركها فيتزاحم هذة المصـلحة ومفسـدة 
وليس لدينا عنوان  ورة الحقيقة,ضـرلومثل هذا يحتسب من ا النظر ويقال أن المصلحة أقوی.

ويؤيّده عدم  یّ هذا التحليل علی الأقل بالنسبة إلی قول بعضهم.وقو مستقل باسم الحاجة.
   انعكاس مدخليّة هذا العنوان الجديد بعد صاحب العروة.

الأقوال في الثلاث (أي يصير الثلاثةُ الأولی الماضية واحدا والرابعةُ مـع  صـرحوعليه ين
   الخامسة آخر والسادسةُ ثالثا):

في غـير  والمحقق وقطب الدين الكيدري إدريسابن وهو قول  الحرمة مطلقا; . ١
 وابـن فهـد في التـذكرة والمسـائل المهنائيـة وفخـرالمحققين رائع والعلامـةـالش
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(الثلاثـة الأخـيرة  وصـاحب المـدارک والشهيدالثاني والكركي والصميري
  .وسيد امير ابو الفتح الحسيني الجرجاني علی الأحوط)

ائع شــرلفي ا المحقـقوهـو قـول  الأولـی وحرمـة المعـاودة;الإباحة عند النظـرة . ٢
وشمس الـدين  والفاضل المقداد والشهيد الأول في التحرير والقواعد والعلامة
  .(علی سبيل التحسين) والشهيد الثاني والإحسائي الحلي

  ولا قائل به. الإباحة مطلقا;. ٣

إلــی قبــل  ق) ٩٩٣( المتــأخرین (مــن المقــدّس الأردبیلــي متــأخري .٣ـــ٢
   ق)) ١٣٣٧( صاحب العروة

  وبعد زمن المتأخرين حدث في المسألة تغييران أساسيان:
لا  يشــتهر القــول بالتفصــيل في متــاخري المتــأخرين خلافــا للمتــأخرين, أنــه لم ,أولهــما

غالب قول متأخري  صـرحفين بالتفصيل بين الحاجة وغيرها ولا بين النظرة الأولی وغيرها,
  رين في الجواز المطلق أو المنع كذلک.المتأخ

القول بإباحة النظرة الأولی مطلقـا وإباحـة  الفاضل هندينعم يظهر من وكذا ظاهر 
لأنه بـينّ كـلام  ورة أو الحاجة;ضـرلورة أو الحاجة وحرمة المعاودة لغير اضـرلالمعاودة عند ا

  )٢٦و  ٢٥, ص ٧ق, ج  ١٤١٦(الفاضل هندی,  في القواعد ولم يورد عليه شيئا. العلامة
 يبدوا آرائهم في هـذه المسـألة نظـير المقـدّس الأردبـيلي ويجدر بالذكر أن كثيرا منهم لم

  .والسيد بحرالعلوم
أنه يوجد بكثرة القول بالجواز المطلق عند متاخري المتأخرين خلافا للمتـأخرين  ,ثانيهما

  الجواز:ذهب إلی  الذين لم يذهب أحدهم إلی الجواز المطلق;

ففيـه أقـوال  النظر إلی الوجه والكفين بدون ذلك (اللـذة)« :قال السـبزواري المحقق
التحـريم مطلقـاً وهـو مختـار  الثـاني: الجواز على كراهية وهـو مختـار الشـيخ. الأوّل: ثلاثة:

وهو مذهب المحقّق والعلاّمـة في أكثـر  الجواز مرّة واحدة وتحريم المعاودة, الثالث: التذكرة.
   .)٨٢, ص ٢, ج ١٣٨١(السبزواري,  »والأوّل أقرب تبه.ك
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النظر إلى وجوههنّ وأكفّهنّ وكـذا سـماع صـوتهنّ أمّا « حيث قال: والفيض الكاشاني
ثالثهـا الكراهـة مـرّة  ففـي كراهتـه وتحريمـه أقـوال, الأمرين (التلذّذ والريبة) من دون أحد

وبه يجمـع بـين الأدلّـة كـما يظهـر  فالأوّل أقوى, (ذكر الأدلّة)... واحدة وتحريم المعاودة...
   )٢٩٩و  ٢٩٨, ص ٢, ج ١٣٩٥(الفيض الكاشاني,  »للمتأمّل.

باب ما يحلّ النظر إليـه مـن المـرأَة بغـير تلـذّذ «إذ عنون الباب ب والشيخ حر العاملي
وعـدّ في هـذا البـاب  )٢٠٠, ص ٢٠ق, ج  ١٤٠٩(العـاملي,  »وتعمّد وما لايجب عليها سـتره

  وايات التجويز.ر
ومن تأمل فيما قدمناه من الأخبار ونحوها « وأكّد علی ذلک وقال: وصاحب الحدائق

وضـعف مـا بنـي عليـه مـن  المـذكور [أي الحرمـة], غيرها لم يختلجه شك في ضعف القول
  .)٥٧و  ٥٦, ص ٢٣ق, ج  ١٤٠٥(البحراني,  »التعليلات العليلة

ويستثنى مـن بـدن المـرأة وبـدن الرجـل في « حيث قال: وشيخ جعفر كاشف الغطاء
إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة وعدم المحرميّة الوجه وهو مايواجه به فيكون أوسع من 
وجه الوضوء فالجسد والشعر والأذنان والنزعتان واجبة الستر بخلاف العـذار والصـدغين 

 »بالزندين وأطـراف الأنامـلوالبياض أمام الأذنين ويستثنى الكفان المحدودان من الطرفين 
  )١٩٧ق, ص  ١٤٢٢(كاشف الغطاء, 

وفي جـواز النظـر إلى الوجـه والكفـين « قـال: وصاحب الرياض الطباطبايي الحائري
أم الجواز مرة والمنع مرتين  أم العدم كذلك, والقدمين من الأجنبية من غير تلذذ وريبة مطلقا,

, ١٣٦٨(الطباطبـايي,  » ثـم الثالـث أحوطهـاوإن كان الثاني أقوال أجودها الأول, فصاعدا,
يكن في المسألة دليل على الجواز غير  ولو لم« وفي الرياض بعد ذكر الأدلّة قال: )٣٠٩, ص ٢ ج

القريـب مـن القطـع بكـون الحكـم فيهـا  القويّ  لحصول الظنّ  فحاوى هذه الأخبار لكفانا;
ق,  ١٤١٨(الطباطبايي,  »مهما أمكنوإن كان الأحوط الترك  فلا ينبغي أن يرتاب فيه, الجواز,

   .)٥٠, ص ١١ج 
فإنّه يجـوز ولـو  النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيّات وأكفّهنّ,« حيث قال: والنراقي

الأصل فيبقى  وعلى هذا,« ثم قوّی هذا القول بالأدلّة المتكرّرة وقال: »مكرّرا عند الشيخ و...
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 فيكون هو دلـيلا مسـتقلاّ عـلى المطلـوب, بالمرّة,المعارض  خاليا عنـ  وهو الإباحةـ  الأول
  )٤٦ـ  ٥٠, صص ١٦ق, ج  ١٤١٥(النراقي,  »فالمسألة بحمد االلهّ واضحة.

حرمة النظر بدون الشهوة  صـرححيث  حسن كاشف الغطاءويظهر الجواز أيضا من 
النظـر إلى  و يراد بالنظر واللمس إلى ما لايحل لغير المالك هـو« في غير الوجه والكفين وقال:

ق,  ١٤٢٢(كاشـف الغطـاء,  »غير الوجه والكفين أو إليهما مع الشهوة فإنه لايحل لغير المالـك
   .)١٠٩و  ١٠٨ص 

الميـل إلـی الجـواز حيـث أورد علـی جميـع أدلّـة المنـع  الشيخ الانصـاريويظهر من 
  .)٣٨ـ  ٥٦ق, صص  ١٤١٥(الأنصاري, 

  وفي المقابل:
انـه لاريـب أن الـترک « حيث قال بعد ذكـر الأدلّـة: صاحب الجواهرذهب إلی المنع 
  .)٧٥ـ  ٨١, صص ٢٩تا, ج (النجفي, بی »المطلق أحوط وأقوی

   إلی فقهاء زماننا الأحیاء) ق) ١٣٣٧(المعاصرین (من صاحب العروة .٤ـ٢
  تنقسم أقوالهم فی أربعة أقسام:

 )٤٩٤, ص ٥قی المحشی, ج (العروة الوث آية االله فيروزآبادي الجواز مطلقاذهب إلی . ١
 آيـة االله الحكـيمو )٢٧٥, ص ٢ق, ج  ١٤١٠(الطباطبايي,  آية االله سيد محسن الطباطباييو

ـــايي الحكـــيم,  ـــيو )٢٧٥, ص ٢ق, ج  ١٤١٥(الطباطب ـــة االله الإمـــام الخمين ـــة االله و آي آي
آيـة االله و آيـة االله فاضـل اللنكـرانيو آيـة االله المكـارمو آية االله البهجتو السيستاني
ــي ــم  الأراك ــائل كله ــع, في توضــيح المس ــام ومراج ــألة ١٣٨١(ام ــة االله و )٢٤٣٣, المس آي
  .)٢٤٤٢ش, مسألة  ١٣٨٧(الشبيري,  الشبيري

آيـة االله احمـد النجفـي  الجواز في النظرة الأولی وحرمة الاستدامة أو التكـرارذهب إلی 
في اسـتفتائاته  الله البهجـةآيـة او )٩٨, ص ٤ق, ج  ١٤٢٣(كاشف الغطـاء, كاشف الغظاء

  .)١٦٤, ص ٤ش, ج  ١٣٨٦(البهجة, 
(الطباطبـايي  صـاحب العـروة المنع مطلقا علی سـبيل الاحتيـاط الوجـوبيذهب إلی 
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وآيـة االله آقاضـياء  وآية االله سيد ابوالحسـن الإصـفهاني )٤٥٨, ص ٢ق, ج  ١٤٠٩اليزدي, 
وآيـة االله سـيد احمـد  االله البروجردي وآية وآية االله الشيخ عبدالكريم الحائري العراقي

 )٤٩٤, ص ٥ق, ج  ١٤٠٩(اليـزدي,  وآية االله محمدحسـين كاشـف الغطـاء الخوانساري
 كلهــم في توضــيح المســائل ,وآيــة االله الصــافي وآيــة االله التبريــزي وآيــة االله الخــوئي

(الكلبايكـاني, سـائلهفي إرشـاد  وآية االله الكلبايكـاني )٢٤٣٣, المسألة ١٣٨١ومراجع,  (امام
(الطباطبائي اليـزدي ـ في العروة  وآية االله فاضل اللنكراني )٤٥٦, المسألة ١٢٣ق, ص  ١٤١٣

(السيسـتاني, في المنهـاج  وآيـة االله السيسـتاني )٦٨٤, ص ٢ق, ج  ١٤٢٢الفاضل اللنكـراني, 
حتـی يوافـق  وربما قيل أنه لايبعد أن يكون احتياطه هنا اسـتحبابيا )١٤, مسألة١٢ , ص٣ ج

  وإن كان ظاهر العبارة هو الاحتياط الوجوبي. قوله في توضيح المسائل,
 في وسـيلته آيـة االله سـيد ابوالحسـن الإصـفهاني المنع مطلقا علی سبيل الفتویذهب إلی 
, ٢ق, ج  ١٤٠٩(الطباطبــايي اليــزدي,  آيــة االله النــائينيو )٦٩٧ق, ص  ١٣٩٣(الإصــفهاني, 

ـــيدو )٤٥٨  ص ـــة االله س ـــبزواري آي ـــی الس ـــد الأعل ـــبزواري,  عب , ٢٤ق, ج  ١٤١٣(الس
 ١٣٩٣; الكلبايكانی, ٢٤٣٣, المسألة ١٣٨١(امام و مراجع,  آية االله الكلبايكانيو )٤٠  ـ  ٤٣صص
 )٢٠٣, ص ٢ق, ج  ١٤٠٦(المرعشـی النجفـی,  النجفـي شـيآية االله المرعو )١٤٧  , ص٣ق, ج 

 قائلين بأنه أقوی. 

  النتیجة. ٣
 الشـيخ الكلينـيفذهب إلـی الجـواز  ء القول بالجواز أو المنع بدون أی تقييد;أطلق القدما

الشيخ وإلی المنع  يحه في المبسوط.صـروفي التهذيبين  الشيخ الطوسيو الشيخ الصدوقو
القطـب و أمين الإسلام الطـبرسيفي التبيان والنهاية و الشيخ الطوسييح صـرو المفيد

علـی مـا  بل جمهور الفقهاء قبـل الشـيخ الطـوسي زهرةابن و ابن حمزةو الراوندي
  نسب الشيخ إليهم.

في بعـض  والعلامّـة بينما المتأخرّون تشعبوّا إلی فرق; فبعضهم أطلقوا المنع مثل المحقّق
ورة لضــروغيرهم وبعضهم تفطّنوا لمدخلية قيد الحاجة أو ا والشهيد الثاني كتبهما والكركي
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 وكالكيـدري في بعـض كتـبهما والشـهيد الأوّل والعلامـة حقّقالعرفيّـة للحرمـة كـالم
 والإحسـائي وا الحرمة في النظرة الأولی كالفاضـل مقـدادصـرح. وبعضهم والصميري

  . وبعضهم خصّوا الجواز في النظرة الأولی عند الضرورة العرفيةّ كابن إدريس
الشـيخ حـر و الفيض الكاشـانيو السبزواري أمّا متأخّروا المتأخرين فذهب المحقق

 صــاحب الريــاضو كاشــف الغطــاء شــيخ جعفــرو صــاحب الحــدائقو العــاملي
الشـيخ و حسـن كاشـف الغطـاء ويظهـر الجـواز أيضـاً مـن  إلی الجواز المطلق. النراقيو

  .صاحب الجواهروفي المقابل ذهب إلی المنع  الأنصاري

   .)حفظ االله الباقين منهم و رحم الراحلين(ين صـرافقهاء المعوكلا القولين بالجواز والمنع موجودان بين ال
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  المصادر
 القرآن الكريم

وإلالتصحيح جمـع مـن المحقّقـين  إلالتحقيق:المهذّب,  ق). ١٤٠٦قاضي عبدالعزيز ( إبن برّاج, .١
دفـتر انتشـارات  قـم: والمصحّحين تحت إشراف الشـيخ جعفـر السـبحاني (الطبعـة الأولـی).

  به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.اسلامی وابسته 

 (الطبعة الأولی). الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية ق). ١٤١١ابن أبي جمهور ( الإحسائي, .٢
  كتابخانه آيت االله مرعشی نجفی. قم:

سيدمحمدرضـا الموسـوي  ح:شــرلاوسـيله النجـاه,  ق). ١٣٩٣سـيد ابوالحسـن ( الإصفهاني, .٣
  چاپخانه مهر. قم: الكلبايكاني (الطبعة الأولی).

كنگـره جهـانی  قـم: (الطبعـة الأولـی).كتاب النكاح  ق). ١٤١٥الشيخ مرتضی ( الأنصاري, .٤
  بزرگداشت شيخ اعظم انصاری.

 قـم: (الطبعـة الأولـی).معـالم الـدين في فقـه آل ياسـين  ).١٣٨١محمد بن شجاع ( الأنصاري, .٥
  .موسسة الإمام الصادق

التصـحيح  ,ة في أحكام العـترة الطـاهرةضـراالحدائق الن ق). ١٤٠٥يوسف بن أحمد ( البحراني, .٦
دفـتر انتشـارات  قـم: محمدتقي الإيرواني و سيدعبدالرزاق المقرم (الطبعة الأولی). والتحقيق:

  اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 الطبعـة الأولـی).(المقنعة  ق). ١٤١٣محمد بن محمد نعمان العكبري ( البغدادي (الشيخ المفيد), .٧

  .كنگره جهانی هزاره شيخ مفيد قم:
   دفتر معظم له. قم: (الطبعة الثانية).جامع المسائل  ق). ١٤٢٦محمدتقي ( البهجة الفومني, .٨

   دفتر معظم له. قم:, (الطبعة الاولی). استفتائات ش). ١٣٨٦( ــــــــــ .٩
 (الطبعة الأولی). الأصول والفروعغنية النزوع إلى علمي  ق). ١٤١٧حمزة بن علي ( ابن زهرة, .١٠

  .مؤسسه امام صادق قم:

  نويد. تهران: (الطبعة الأولی). تفسير شاهي ).١٣٦٢أبوالفتح بن مخدوم ( الجرجاني, .١١

  :موقع في تقرايرات درس الخارج عبداالله. الجوادی الآملی, .١٢

»https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Javadi/Feqh«, .بی تا  
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(الطبعـة  ائر الحاوي لتحرير الفتـاویسـرلا ق). ١٤١٠محمد بن منصور ( إدريس), ليّ (ابنالح .١٣
   .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم قم: الثانية).

النـافع  صــرتفي شرح المخ صــرتالمق ).١٣٦٩جمال الـدين احمـد بـن محمـد ( الحليّ (إبن فهد), .١٤
  ة الرضويّة المقدّسة.آستان مشهد: (الطبعة الأولی).

 ,عية علی مذهب الإماميةشـرلتحرير الأحكام ا ق). ١٤٢٠حسن بن يوسف ( الحليّ (العلامة), .١٥
  .مؤسسه امام صادق قم: (الطبعة الأولی). ابراهيم البهادري, التصحيح والتحقيق:

   .مؤسسه آل البيت قم: (الطبعة الأولی). تذكرة الفقهاء تا).(بیــــــــــ   .١٦
دفـتر  قـم: (الطبعة الأولـی).قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام  ق). ١٤١٣(ــــــــــ   .١٧

   انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
  مطبعة الخيام. قم: (الطبعة الأولی). أجوبة المسائل المهنّائيّة ق). ١٤٠١(ــــــــــ   .١٨
 صــرتالتنقـيح الرائـع لمخ ق). ١٤٠٤الدين مقداد بـن عبـداالله (جمال  الحليّ (الفاضل مقداد), .١٩

 قـم: (الطبعـة الأولـی).سيد عبد اللطيف حسيني كوه كمـری  التصحيح والتحقيق: ,الشرائع
  .كتابخانه آيت االله مرعشی نجفی

(الطبعـة سـيد محمـد القـاضي  التحقيـق: ,كنز العرفان في فقـه القـرآن ق). ١٤١٩(ــــــــــ   .٢٠
  مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی. بی جا: الأولی).

 ,إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد ق). ١٣٨٧محمد بن حسن ( الحليّ (فخرالمحققين), .٢١
الإشـتهاردي وعبـدالرحيم  پنـاه عـلي سيدحسـين الموسـوي الكرمـاني, التصحيح والتحقيق:

  مؤسسه اسماعيليان. قم: (الطبعة الأولی).البروجردي 

شرائـع الإسـلام في مسـائل الحـلال  ق). ١٤٠٨(نجم الدين جعفر بن حسـن  (المحقق),الحليّ  .٢٢
  مؤسسه اسماعيليان. قم: (الطبعة الثانية).والحرام 

مؤسسـه  قـم: (الطبعـة السادسـة).النافع في الفقه الإماميـة  صـرتالمخ ق). ١٤١٨(ــــــــــ   .٢٣
  المطبوعات الدينيه.

  جماعة المدرسين. قم: (الطبعة الأولی).نكتها  النهاية و ق). ١٤١٢(ــــــــــ   .٢٤

(الطبعــة  الرســائل الفقهيــة ق). ١٤١١اســماعيل بــن محمدحســين ( الخواجــوئي المازنــدراني, .٢٥
  دارالكتاب الإسلامي. قم: الأولی).
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مؤسســه  قــم: (الطبعــة الأولــی).تحريرالوســيلة  تــا).ســيد روح االله (بــی الخمينــي (الإمــام), .٢٦
   مطبوعات دارالعلم.

مسـلم القـلي بـور الجيلانـی  التصـحيح والتحقيـق: .توضيح المسائل ق). ١٤٢٦(ــــــــــ   .٢٧
  نا.بی جا:بی (الطبعة الأولی).

المراجع الآخرون (فاضـل  الحاشية: (الطبعة الثامنة).توضيح المسائل ش). ١٣٨١(ــــــــــ   .٢٨
  لنكرانی و...).

مؤسسه تنظيم و  تهران: (الطبعة الأولی).لة مستند تحرير الوسي تا).سيد مصطفی (بی الخميني, .٢٩
  .نشر آثار امام خمينی

 ون).شــرع(الطبعة الثامنـة و  منهاج الصالحين ق). ١٤١٠سيد ابوالقاسم الموسوي ( الخوئي, .٣٠
   نشر مدينه العلم. قم:

(الطبعـة مهذّب الأحكام في بيـان الحـلال والحـرام  ق). ١٤١٣سيد عبدالأعلی ( السبزواري, .٣١
   مؤسسة المنار. قم: الرابعة).

 قـم: (الطبعـة الأولـی).كفايـة الأحكـام  ).١٣٨١محمد باقر بن محمد ( السبزواري (المحقق), .٣٢
  جامعة المدرسين.

دفـتر آيـة االله  قـم: (الطبعـة الخامسـة).منهـاج الصـالحين  تا).سيدعلي حسيني (بی السيستاني, .٣٣
  سيستانی.

  دفتر آية االله سيستانی. قم: (الطبعة الثانية).ينالفقه للمغترب ق). ١٤٤٠(ــــــــــ   .٣٤
مؤسسـه  قـم: (الطبعـة الأولـی). كتـاب النكـاح ق). ١٤١٩سيدموسی ( الشبيري الزنجاني, .٣٥

   پژوهشی رأی پرداز.

   نشر الفقاهة. قم:, (الطبعة الأولی)المسائل الشرعية  ).١٣٨٧(ــــــــــ   .٣٦

(الطبعـة  الروضة البهيّة فی شرح اللمعة الدمشـقيّة زين الدين بن علی (بی تا), الشهيد الثانی, .٣٧
  بی نا. بی جا: الرابعة).

مؤسســه  قــم: (الطبعــة الأولــی). المقنــع ق). ١٤١٥محمــد بــن عــلي بــن بابويــه ( الصــدوق, .٣٨
  .هادی امام
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علی اكبر الغفاري (الطبعة  التصحيح والتحقيق:ه الفقيه, ضـرمن لايح ق). ١٤١٣(ــــــــــ   .٣٩
   دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. :قم الثانية).

 ,غايــة المــرام في شرح شرائــع الإســلام ق). ١٤٢٠حســين (حســن ـ مفلــح بــن  الصــيمري, .٤٠
  دارالهادي. بيروت: جعفر الكوثراني العاملي (الطبعة الأولی). التصحيح والتحقيق:

مكتبة آية  قم: (الطبعة الأولی). الاختلافتلخيص الخلاف وخلاصة  ق). ١٤٠٨(ــــــــــ   .٤١
   االله المرعشي النجفي.

مؤسسـة  قـم: (الطبعـة الأولـی). رياض المسـائل ق). ١٤١٨سيد علي بن محمد ( الطباطبايي, .٤٢
   .البيت آل

مكتبة آية  قم: (الطبعة الأولی). النافع صـرتح الصغير في شرح المخشـرلا ).١٣٦٨(ــــــــــ   .٤٣
  المرعشي النجفي.االله العظمی 

 قـم: (الطبعة الأولـی). مستمسک العروة الوثقی ق). ١٤١٦سيد محسن ( الطباطبايي الحكيم, .٤٤
   مؤسسه دارالتفسير.

(الطبعـة مع تعليقات الشهيد سيدمحمدباقر الصـدر  ,منهاج الصالحين ق). ١٤١٠(ــــــــــ   .٤٥
   دارالتعارف للمطبوعات. بيروت: الأولی).

 بـيروت: (الطبعة الأولی).منهاج الصالحين  ق). ١٤١٥سيد محمدسعيد ( الطباطبايی الحكيم, .٤٦
  دار الصفوة.

 بـيروت: (الطبعـة الثانيـة).العـروة الـوثقی  ق). ١٤٠٩سيد محمدكاظم ( الطباطبايي اليزدي, .٤٧
   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

 قـم: ولـی),(الطبعة الاالعروة الوثقی مع تعليقات الفاضل اللنكرانی  ق). ١٤٢٢(ــــــــــ   .٤٨
   مركز الفقه للأئمّة الاطهار.

 الاستبصـار فـيما اختلـف مـن الأخبـار ق). ١٣٩٠الشيخ ابوجعفر محمد بن حسن ( الطوسي, .٤٩
  الإسلامية,.دار الكتب  تهران: (الطبعة الأولی).

  دار إحياء التراث العربي. بيروت: چا).(بیالتبيان في تفسير القرآن  تا).(بیــــــــــ    .٥٠
حسن الموسوي خرسـان  التصحيح والتحقيق:تهذيب الأحكام,  ق الف). ١٤٠٧(ــــــــــ   .٥١

  دار الكتب الإسلامية. تهران: (الطبعة الرابعة).
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دفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه  قم: (الطبعة الأولی). الخلاف ق ب). ١٤٠٧(ــــــــــ   .٥٢
  جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

سـيد محمـد تقـي  التصـحيح و التحقيـق:المبسـوط في فقـه الإماميـة,  .ق) ١٣٨٧(ــــــــــ   .٥٣
  المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. تهران: الكشفي (الطبعة الثالثة).

 (الطبعة الثانية). بيروت: دارالكتاب العربي. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ق).  ١٤٠٠(ــــــــــ   .٥٤

آسـتانة  مشـهد: چـا).(بـی المؤتلـف الـی المختلـف ق), ١٤١٠فضل بن الحسـن ( الطبرسی, .٥٥
  الرضوية المقدسة.

 التصحيح والتحقيـق:الوسيلة إلی نيل الفضيلة,  ق). ١٤٠٨محمد بن علی بن حمزة ( الطوسي, .٥٦
  .كتابخانه آية االله مرعشی نجفی قم: (الطبعة الأولی).محمد حسون 

سـيد  التصحيح والتحقيق:القواعد والفوائد,  تا).محمد بن مكي (بی العاملي (الشهيد الأول), .٥٧
  كتابفروشی مفيد. قم: (الطبعة الأولی).عبدالهادي الحكيم 

دار الـتراث  بيروت: (الطبعة الأولی).اللّمعة الدمشقية في فقه الإمامية  ق).١٤١٠(ــــــــــ   .٥٨
  ـ الدار الإسلامية.

الروضـة البهيّـة في شرح اللّمعـة  ق). ١٤١٢زيـن الـدين بـن عـلي ( العاملي (الشهيد الثـاني), .٥٩
انتشـارات دفـتر  قـم: (الطبعـة الأولـی).حسن بن محمد سـلطان العلـماء  المحشيّ:الدمشقية, 

  تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
مؤسسـة المعـارف  قم: چا).(بیمسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام  (بی تا).ــــــــــ   .٦٠

  الاسلامية.
 التصـحيح والتحقيـق: ,وسـائل الشـيعة ق). ١٤٠٩محمد بـن حسـن ( ),العاملي (الشيخ حرّ  .٦١

  .مؤسسة آل البيت قم: (الطبعة الأولی). مؤسسة آل البيت
انتشـارات  قم: ون).ـشـر(الطبعة الخامسة و عجامع المسائل  تا).محمد (بی الفاضل اللنكراني, .٦٢

   امير قلم.
(الطبعة كشف اللّثام والإبهام عن قواعد الأحكام  ق). ١٤١٦محمد بن حسن ( الفاضل هندي, .٦٣

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم قم: الأولی).



٨۴ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

۵ 

مدرسـه  تهـران: (الطبعـة الأولـی).ائع شــرلمفاتيح ا ).١٣٩٥ملاّ محسن ( الفيض الكاشاني, .٦٤
  عالی شهيد مطهری.

سـيد  التصحيح والتحقيـق:فقه القرآن,  ق). ١٤٠٥سعيد بن هبة االله ( قطب الدين الراوندي, .٦٥
  .كتابخانه آية االله مرعشی نجفی قم: احمد حسيني (الطبعة الثانية).

 (الطبعـة الأولـی), سـفينة النجـاة ومشـكاة الهـداة ق). ١٤٢٣احمد بن عـلي ( كاشف الغطاء, .٦٦
  موسسة كاشف الغطاء العامّة. نجف:

يعة الغـرّاء شــرلكشف الغطـاء عـن مـبهمات ا ق). ١٤٢٢( ضـرخجعفر بن  كاشف الغطاء, .٦٧
  انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. قم: (الطبعة الأولی).

 (الطبعـة الأولـی).أنوار الفقاهة ـ كتاب النكـاح  ق). ١٤٢٢حسن بن جعفر( كاشف الغطاء, .٦٨
   مؤسسة كاشف الغطاء. نجف:

جامع المقاصد في شرح القواعـد  ق). ١٤١٤(علی بن حسين العاملي  الكركي (المحقق الثاني), .٦٩
   .مؤسسه آل البيت قم: (الطبعة الثانية).

  دار الصفوة. بيروت: (الطبعة الثانية). إرشاد السائل ق). ١٤١٣سيد محمد رضا ( الكلبايكاني, .٧٠

  مهر استوار. قم: (الطبعة الأولی). وسيلة النجاة ق). ١٣٩٣(ــــــــــ   .٧١
علـی اكـبر الغفـاري و  التصحيح والتحقيـق:الكافي,  ق). ١٤٠٧( محمد بن يعقوب الكليني, .٧٢

  دارالكتب الإسلامية. تهران: محمد الآخوندي (الطبعة الرابعة).
التصـحيح يعة, لشــرإصباح الشـيعة بمصـباح اق).  ١٤١٦الكيدري, قطب الدين محمد بن حسين ( .٧٣

 . ة الامام الصادقوالتحقيق: ابراهيم البهادري المراغي (الطبعة الأولی). قم: مؤسس

كتابخانـه  قـم: (الطبعة الأولـی).منهاج المؤمنين  ق), ١٤٠٦شهاب الدين ( المرعشي النجفي, .٧٤
  عمومی حضرت آيت االله مرعشی نجفی.

(الطبعة الثانية).  النافع صـرتجامع المدارک في شرح المخش).  ١٣٥٥الموسوي الخوانساري, أحمد ( .٧٥
 تهران, مكتبة الصدوق. 

چا). (بی شرائع الاسلام صـرتنهاية المرام فی شرح مخق).  ١٤١٣الموسوی العاملی, محمد بن علی( .٧٦
 قم: جماعة المدرسين. 
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 (الطبعـة السـابعة). جـواهر الكـلام في شرح شرائـع الإسـلام تـا).محمد حسن (بـی النجفي, .٧٧
   دار احياء التراث العربي. بيروت:

(الطبعـة يعة شــرلمستند الشـيعة في أحكـام ا ق). ١٤١٥مولی احمد بن محمدمهدي ( النراقي, .٧٨
   .مؤسسة آل البيت قم: الأولی).

كنگره بزرگداشت ملا مهـدی  قم: (الطبعة الأولی).رسائل ومسائل  ق). ١٢٤٥(ــــــــــ   .٧٩
  نراقی.




